
 

 

  
 
 

 
 
 
 
 

ي وزارة التجارة
 
 الإقرار بمدونة القواعد السلوكية للموردين ف

 
ط على جميع التجار  ي ممارستها لأعمالها بأرفع المعايتر الأخلاقية والقانونية، وتشتر

 
م وزارة التجارة ف تلتر 

ام والمصنعير  والمقاولير  والمقاولير  من الباطن المسجلير  لديها والمتعاملير  معها أن يقروا ويو  افقوا على الالتر 
ي وزارة التجارة. 

 
ي المدونة المرفقة لسلوك الموردين ف

 
 بالسياسات والمبادئ المنصوص عليها ف

ي وزارة التجارة من قبل جميع التجار والمصنعير  
 
ويجب الإقرار بمدونة القواعد السلوكية للموردين ف

ي وقت التسجيل، وإذا ما كان
 
ي أو كانوا  والمقاولير  والمقاولير  من الباطن ف

ي الماض 
 
قد سبق لهم التسجيل ف
 مسجلير  حاليا، يتم هذا الإقرار عند تقديم طلب لتجديد التسجيل أو عند تقديم عطاءات. 

يجب التوقيع على الإقرار من قبل المالكير  أو الأفراد العاملير  كوكلاء نيابة عنهم بموجب وكالة ملائمة  
ي المملكة العربية السعودية، كما يجب أن يكون الإقرار مصدقا تتماشى مع المتطلبات القانونية المعمول ب

 
ها ف

 من قبل الغرفة التجارية ذات الصلة. 
ي إلى مقام وزارة التجارة إدارة المناقصات و 

 
ون يد الالكبر ويجب إرسال نموذج الإقرار الأصلي بالبر

يات:   المشبر
ي : 

 
ون يد الإلكبر  Mfosami@mc.gov.saالبر

ة بالمخالفات المحتملة أو الفعلية للمدونة وأي ويجب إبلاغ المدقق  ي وزارة التجارة مباشى
 
العام ف

ي 
ون  يد الإلكتر  .تجاوزات أخلاقية أخرى عن طريق التر

 
 

 
 إقـــــرار

                                                                                                              __________________________      بهذا أقر أنا , نيابة عن: 
            ]اسم التاجر/المصنع/المقاول[                                          

ي وزارة التجارة 
 
ي مدونة القواعد السلوكية للموردين ف

 
ام بالسياسات والمبادئ الواردة ف وأوافق على الالتر 

ي ومسؤولي وأعض
 اء مجلس إدارة ووكلاء وممثلىي و ضمان دراية موظف 

ي إجراءات تجهتر     ____________________________
 
امهم بهذه السياسات والمبادئ ف     والتر 

          ]اسم التاجر/المصنع/المقاول[                  
ي توريد البضائع والخدمات لها وأثناء أداء و 

 
إدارة وتقديم العطاءات والعروض لأعمال وزارة التجارة وف

مة معها لهذه الأغراض .     جميع الاتفاقيات المتر
       ______________ :التوقيع  ________________________أسم المفوض بالتوقيع : 

ي 
  ______________ التاريــــخ:     __________________________ :  المسمى الوظيف 

 

 



 

 

 

 
 
 

وط للتعامل مع الموردين  الأحكام والشى
 

إل بناء علاقة وطيدة مع مورديها من خلال وضع أسس ثابتة وموحدة لعلاقة أكتر شفافية  التجارة رةزاو تهدف  
اتيجية تعود بالنفع على كافة  اكات استر وذلك من خلال تسهيل وتيستر  الأطراف،بالإضافة إل ترسية العلاقات وبناء شى

يات والمالية من أجل تلبية وتشجيع الموردين ع ي النواحي الرامية إل الارتقاء بمنتجاتهم إجراءات المشتر
 
لى الاستثمار ف

. والاستلام من ناحية الأسعار والخدمات وتحسير  مستوى جودة الخدمات المقدمة ودقة مواعيد التسليم  
 
ي تدل على قدراتهم   

ات التر كما تحرص الوزارة على التأكد من ضمان جودة الموردين والحصول على بعض المؤشى
بدء إسناد أية أعمال لهم وكذلك قياس أداء الأعمال المنجزة بالإضافة إل متابعة الإشكاليات المتعلقة  وتقييمهم قبل

حلها. بالموردين والمساعدة على   
 
ويرتكز العمل المستقبلىي مع الوزارة على قدرات المورد على  أدائهم،على  ءلاقاتها العملية مع الموردين بنا تقدر الوزارة ع 

ي 
ي تطلبها  الأداء، الجودة، على التسليم المبت 

الوزارة. وتكلفة البضائع والخدمات التر  
 
وط التأهيل/ تسجيل الموردين :   أحكام وشر  

ويجب على المورد الاطلاع على أحكام  للوزارة،يتم تعبئة استمارة طلب التأهيل المسبق تسجيل المورد وتقديمه 
يات وتسجيل ا وط الوزارة لأمن المعلومات للمشتر ام وشى بها. لموردين المدرجة وقبل الالتر   

التسجيل / التأهيل :    
وط بتلبية متطلبات الوزارة من خلال تعبئة نموذج التسجيل مع تسليم   أ ـ سوف يكون تسجيل المورد وتأهيله مشى

 الوثائق الداعمة المطلوبة. 
ي حال كان المورد  -ب

 
ي رفض طلب التسجيل أو ف

 
. تحتفظ الوزارة بالحق ف

ً
بالإضافة إل ذلك ، تطلب الوزارة و  مسجلا

تحديث دوري للمستندات الخاصة بالمورد أو مزيد من المعلومات من المورد . و / أو لإعادة تقييم تسجيل المورد و / أو 
 سحب تسجيل المورد وفق تقدير الوزارة ، دون إبداء أسباب . 

إلغاء تسجيله إذا تبير  لها عدم صحة أي جزء من دون المساس بما سبق ، يجوز للوزارة أن ترفض طلب المورد أو  -ت
ي قدمها المورد أو كلها أو عدم اكتمالها أو عدم دقتها أو لأي سبب ) أسباب ( تراها الوزارة مناسبة وفقا 

المعلومات التر
وط والأحكام.   لتقديرها المطلق ، وذلك دون حصر الإخلال بالشى

  التعهدات والضمانات :  
: يتعهد ويضمن أي مورد  -أ م التسجيل لدى الوزارة بما يلىي

 يعتر 

أنه يتمتع بالأهلية والقدرة على تقديم المعلومات من خلال هذا التسجيل وأنه يمتلك الرخصة  -1

وط والأحكام الموحدة  المطلوبة؛ والموافقة )الموافقات( )الرخص( اماته وفقا للشى من أجل تنفيذ التر 

 لدى الوزارة وأدائها والوفاء بها

ي تاريــــخ تقديمها وحقيقية وسارية وتامة وصحيحة ودقيقة أن كافة الم  -2
 
علومات المقدمة حديثة كما ف

 ولن تسبب أي غموض أو تضليل

أنه يقر ويوافق على السماح للوزارة بالكشف عن المعلومات إل جهاتها التابعة والجهات الحكومية  -3

ها الوزارة مناسبة وفقا لتق ي تعتتر
ي الأوقات وللأغراض التر

 
 المطلق. ديرها الأخرى ف

على إدراج  )التسجيل(يقتصر غرض تقديم طلب المورد والمعلومات والموافقة التالية على تسجيل المورد  -ب

ي أي وقت 
 
ي أي وقت أو قراءتها ف

 
ها ف ي تفستر

ي قاعدة بيانات الموردين المعتمدة لدى الوزارة ولا ينبغ 
 
المورد ف

: ضمان و / أو تتعهد إل أي مورد بما  ،تعتتر لأحوال أو على أن الوزارة تقدم باي حال من ا  يلىي

ي طلب تقديم عرض عروض أسعار صادرة عن  -1
 
 الوزارة. أنه سيتم دعوته ف

ي أية بضائع أو منتجات أو تطلب أية خدمات من المورد  -2  المسجل. أن الوزارة ستشتر

م بأي شكل تعاقدي آخر مع المورد  -3  المسجل. أن الوزارة ستدخل أو ستلتر 

 



 

 

 
 
 

عدم الإفشاء: حفظ السرية و   
ام   م المورد بالحفاظ على جميع المعلومات الشية الخاصة بالوزارة وتعتتر المعلومات الشية المطلوب الالتر  يلتر 

ي بحكم 
ي تشتر الوزارة بأنها معلومة شية أو تلك المعلومة التر

والحفاظ عليها هي أي معلومة يتم تقديمها إل المورد والتر
المورد بأنها شية أو يكون لديه الاعتقاد بأنها معلومة شية، ويوافق المورد بموجب هذا طبيعتها تعتتر شية ويعلم 

التعهد على استلام هذه المعلومات الشية من الوزارة وعلى عدم الإفصاح عن هكذا معلومات لأي فريق )أو طرف آخر( 
 وتشمل المعلومات الشية ولا تقتصر على: 

  .الخطط والسجلات  

  اتيجيات  العمل والعلاقات مع أي طرف ثالث. استر

  .  قوائم المستفيدين من خدمة الوزارة أو الموظفير 

  .حة لها  الخدمات الحالية والمقتر

  .ي ستصدر منها، الأشار التجارية
 القرارات الصادرة من الوزارة والقرارات التر

  .المحادثات الشفهية، المعرفة، العمليات والإجراءات 

  دارية منها أو الفنية. برمجيات التقنية سواء الإ 

  .مجيات امج والتوصيفات الوظيفية وخصائص التر  أدوات التر

  .امج والمشاريــــع الحالية والمستقبلية  المبادرات والتر

  .المعلومات المتعلقة بمستفيدي الخدمة من الوزارة والموردين / المزودين 

  .الإدارة العليا والمديرون والموظفون والمنشآت التابعة للوزارة 

 ظم الوزارة أو برمجياتها. ن 

ويخضع هذا التعهد لقوانير  المملكة العربية السعودية ودون إعطاء أي تأثتر )مفعول( لأي خيار أو تضارب لأحكام 
ي قد ينتج عنها تطبيق القوانير  الموضوعية لأي سلطة قضائية أخرى، بحيث يخضع كلا 

القوانير  أو الأحكام، والتر
ي الرياض. الفريقير  للسلطة القضائية ا

 
 لحصرية لمحاكم المملكة العربية السعودية ف

 
 آلية التواصل: 

فيما يتعلق بجميع الأمور والمسائل المتعلقة بالجانب المالي والتجاري لتوريد المنتجات الخدمات، يجب على المورد  
ي 
ياتإدارة المناقصات التواصل فقط مع موظف  ي هذه الفقرة، يقصد ب )الأمور الم . والمشتر

 
الية والتجارية( هو أي وف

وط التجارية والأحكام الخاصة   بالتوريد. أمر يتعلق بالأسعار، والشى
 
 مدونة السلوك الخاصة بالوزارة تجاه الموردين:  
افية.   اهة والاحتر وكجزء من إطار العمل الخاص  تقوم الوزارة بممارسة أعمالها مع الموردين دون أي تنازل عن الت  

ي هذا النطاق، ال لدىبحوكمة المورد 
 
وزارة ومن جانب دعم الوزارة بشكل فعال الممارسات الجيدة والتحسير  المستمر ف

ي الوزارة الامتثال لتوقعات الوزارة الأخلاقية بغض النظر عن الممارسات التجارية 
فإنه يتحتم على الموردين وعلى موظف 

ساسية والمبادئ المتأصلة ضمن حدود المملكة العربية المحلية أو المعايتر الاجتماعية، إضافة إل تلك الأخلاقيات الأ 
ي الوزارة والموردين الذين تتعاقد معهم الوزارة. 

ام بها من جميع موظف  امها والالتر  ي يجب احتر
 السعودية التر

ومن المتوقع قيام الموظفير  والموردين بالإبلاغ عن مخاوفهم بخصوص الأمور الأخلاقية أو انتهاكات هذه المدونة 
ي عمليات الوزارة مع الموردين وتمكن الوزارة من الس

 
لوكية. وتساعد مدونة السلوك هذه على التأكيد وضمان العدالة ف

 توسيع الأعمال مع الموردين ومزودي الخدمة. 
ف بها، وتم  وزارة التجارةتمت صياغة مدونة السلوك الخاصة ب بناة على أفضل الممارسات الجيدة والمعايتر المعتر

 لغة وممارسات الجهات المعنية بالتعامل التجاري فيما بينها.  استخدام
 

  :ام بالقواني   واللوائح السارية  الالبر 

 بها،يجب أن يمتثل المورد للقوانير  والقواعد واللوائح والمعايتر المعمول بها والمعايتر الأخلاقية المعمول  
 عن تلك المعايتر 

ً
 . فضلا



 

 

 
 

  :از والاختلاس  الفساد والاببر 

از، الفساد، -  بحيث يجب على الموردين عدم  باتا،عا ممنوعة من الأشكال،أي شكل من ب والاختلاس، والرشوة، والابتر 
 منها. الانخراط أو التورط بأي 

ي  - 
  اللازم. قد ينتج عن مخالفات هذا المنع الإنهاء الفوري لعمله كمورد للوزارة واللجوء إل الإجراء القانون 

 

  ها من ممارسات وعة وغب    الفساد: حظر الرشاوي والعمولات والمدفوعات غب  المسرر

  ي
 
ي الوزارة أو يعمل ف

 
ء ذي قيمة إل أي موظف ف ي

ة دفع أي شى ة أو غتر مباشى يحظر على المورد بصورة مباشى

  : جهات تابعة للوزارة من أجل

 ل. الفوز أو الاحتفاظ بأعمال أو التأثتر بشكل غتر صحيح على العم 

  .وعة  الحصول على فائدة غتر مشى

  .كة كة، أو ممثل الشى وعة على عمل أي فرد أو عميل أو شى  التأثتر بطرق غتر مشى

  .يجب على المورد الاحتفاظ بسجلات دقيقة وشفافة تعكس المعاملات والمدفوعات 

 ي حير  قيام الوزارة بملاحظة السلوكيات التجارية المحلية وممارسات السوق، لا الوزا
 
رة ولا المورد يحق لهم ف

ي أي ممارسات فاسدة، غتر أخلاقية أو غتر قانونية. 
 
 المشاركة ف

  م المورد بإشعار الوزارة رسميا عن أي ممارسات غتر أخلاقية أو غتر قانونية حدثت من أي جهة سواء داخل يلتر 

قديم ما يثبت حالة العمل الوزارة أو خارج الوزارة لها علاقة بالأعمال المتعلقة مع الوزارة وعلى المورد ت

 . ي
ي أو غتر القانون 

ر
 اللاأخلاف

 التضليل واستخدام اسم الوزارة: 

  لا يجوز للموردين تقديم أنفسهم كممثلير  بالنيابة عن الوزارة ما لم يكونوا مفوضير  للقيام بذلك على وجه

يات بإدارة المناقصات التحديد وكتابيا بموجب مستند رسمىي موقع من مدير  أو مدير عام  الوزارةوالمشتر

  المالية. و  الإداريةالإدارة العامة للشئون 

  عات، الهدايا أو ما شابه ذلك بالنيابة عن الوزارة. ولا يجوز للموردين استخدام لا يجوز للموردين تقديم التتر

، ولا يجوز لهم  العلامات، والشعارات، وأملاك وأية حقوق ملكية فكرية تخص الوزارة بدون إذن خطي

  تخدام الاسم للإعلان عن منتجاتهم، أو بضائعهم، أو خدماتهم. اس

  الوزارة،لا يجوز للموردين الإفصاح )كشف( عن اسم الوزارة كعميل أو إطلاق معلومات حول العلاقات مع 

،بشكل  .  مباشى ي
 بالاسم الصريــــح أو ضمن المرجع الوصف 

  :دقة السجلات التجارية 

 ب أن تتفق بشكل عام مع مبادئ المحاسبة المقبولة. جميع الدفاتر والسجلات المالية يج 

  .يجب أن تكون سجلات المورد دقيقة من جميع النواحي المادية 

  .يجب أن تكون السجلات واضحة وشفافة وتعكس المعاملات والمدفوعات الفعلية 

  .ي التسجيل أو إجراء إدخالات خاطئة
 
 لا يجوز إخفاء أو الفشل ف

 ل الأعمال: التعامل مع المهنيي   ورجا 

هم  عند التعامل مع المهنيير  أو الصناعة باسم الوزارة فإن جميع الموردين والتجار والموزعير  والوكلاء المعتمدين وغتر
ام  ي ال بالمعايتر من الأطراف الأخرى عليهم الالتر 

  تنطبق عليهم. تر
 

  :المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار 

  الاحتكار. اللوائح المعمول بها بشأن المنافسة العادلة ومكافحة يجب أن يمتثل المورد الجميع القوانير  و 

 

 

 



 

 

 

 

  :الملكية الفكرية والمعلومات السرية 

  .يقتصر تبادل المعلومات الشية إل ما هو مطلوب لتحقيق متطلبات الأداء المتعاقد عليها 

 ات شية خاصة بالوزارة أو أي لا يجب على المورد أو من يقوم بالتعاقد معه مشاركة الملكية الفكرية أو معلوم

ي وضعها المورد والمعلومات المتعلقة 
ي ذلك المعلومات التر

 
معلومات أخرى تتعلق بأعمال الوزارة )بما ف

امج والعمليات والممارسات(  اتيجيات والتر  بالمنتجات والعملاء والمورد، والتسعتر والتكاليف والدراية والاستر

  ر عن الكشف غتر المصرح به للمعلومات الشية الخاصة بالوزارة، )سواه كان يجب على المورد التبليغ على الفو

 ذلك بطريقة مقصودة أو غتر مقصودة(. 

   :خصوصية البيانات 

   .م المورد بقوانير  ولوائح خصوصية البيانات المعمول بها عند التعامل مع المعلومات الشخصية  يجب أن يلتر 

   ي حالة الاستخدام غتر المصرح، والكشف، أو فقدان معلومات يجب على المورد الإشعار على الفور للو
 
زارة ف

 شخصية متعلقة بالمعلومات ذات الصلة. 

   :  المبادئ التوجيهية للتعامل مع الموظفي  

  .ام ي الوزارة بكرامة واحتر
 يجب على المورد معاملة موظف 

   ي الوزارة. ليجب أن يمتثل المورد
 
 جميع القوانير  والتنظيمات المطبقة ف

  :تضارب المصالح 

ة أو قرابة( عندما تتداخل مصالح أي من  ة أو غتر مباشى يقع تضارب المصالح كـ )مصالح مالية أو أية علاقة تجارية مباشى
ي الموردين أو عائلات أي منهما أو حتر عندما يبدو وجود تضارب للمصالح مع قدراتهم على 

ي الوزارة أو موظف 
موظف 

تخص الصالح العام للوزارة وأعمالها؛ لذا يجب على كليهما الموظفير  والموردين للوزارة القيام باتخاذ قرارات حاسمة 
ي الاعتبار أنه 

 
الإفصاح عن أي نشاط قد يتداخل / أو قد يبدو أنه يتداخل مع الأداء المناسب لواجباتهم. ويجب الأخذ ف

العادل للموردين والإدارة.  بالشفافية والإفصاح يمكن للوزارة والموردين العمل معا لضمان الاختيار   

   :الإفصاح عن المعلومات 

، إشكالات   يجب على الموردين الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بأنشطة أعمالهم، هيكليتهم التنظيمية، الوضع المالي
ي قطاع الأعمال هذا. 

 
 قضائية، والأداء طبق ا للقوانير  النافذة واللوائح المعمول بها والممارسات السائدة ف

 ا : ي
 
ون يد الإلكبر نت والبر ونية والإنبر   لأجهزة النقالة، وسائل الإعلام الإلكبر

يد،  ، والتر ي
ون  يد الإلكتر نت، والتر ونية )الإنتر ي يتعير  على المورد التواصل مع الوزارة من خلال البيئة الإلكتر

ي الأحوال التر
 
ف

ها(، يقوم المورد  ي أو غتر
يد الصونر : والتر ي

  بالآنر

 ونية للوزارة تشفتر أو عمل كلمة المرور لحماية البيانات. حماية المعلومات ا
 لشية للوسائل الإلكتر

  .الامتثال لقوانير  حماية البيانات المحلية. استخدام هذه الأدوات فقط للأغراض الخاصة بالوزارة 

  توصيل المعلومات المحمية بطريقة تناسب حساسية المعلومات وعدم الوصول إليها من شخص غتر مصرح

 (passwordه، والامتثال لقوانير  حماية البيانات المحلية. ويجب على المورد الاحتفاظ بكلمة المرور)ل

 .
ً
 الخاصة بالوزارة شا

  ي
 
وسات الكمبيوتر الضارة ف ي وصفحات الويب الأخرى يمكن أن تجلب فتر

ون  امج الإلكتر يدرك أن الوثائق والتر

ل / إطلاق أو تثبيت أي ملفات أو برامج على أنظمة الوزارة شبكة الوزارة لا يقوم دون علم بفك ضغط أو تشغي

وسات الكمبيوتر الضارة.  ي تحوي فتر
 أو فتح المرفقات التر

نت دون موافقة حق صاحب الصلاحية بالوزارة.  -  عدم تحميل أو نشى أي مواد من الإنتر

 ام بالتوقيت والطرق للحفاظ على وإزالة بيانات الوزارة المخزنة على ال ونية. الالتر   وسائط الإلكتر

  :الامتثال التجاري 

ي تفرضها حكومة المملكة 
اد والتصدير المعمول بها والتر يجب على المورد الامتثال لنص وروح كل ضوابط الاستتر

 العربية السعودية. 
 



 

 

 
 

  :البيئة والصحة والسلامة 

  يئة والصحة والسلامة. من المتوقع أن يمتثل المورد لجميع القوانير  واللوائح المعمول بها بشأن الب 

   ي مكان تحدده الوزارة يجب أن يعملوا بطريقة تضمن سلامتهم
 
المورد الذي يعمل مع الوزارة أو بالموقع ف

وسلامة الآخرين ويمتثلون لتعليمات ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة الحكومية. ويجب الإبلاغ الفوري 

ي قد تؤثر عن أي حالة طارئ
 الوزارة.  علىة والتر

  :فيه  الهدايا والبر

  .فيه من أجل القيام بالأعمال التجارية مع الوزارة وهذا الأمر غتر مقبول
 ليست هناك حاجة للهدايا والتر

   .الحالات التالية هي دائما غتر لائقة، وهي ممنوعة صراحة 

  ي محاولة للتأثتر على صنع القرار بواس
 
ء مفضل مع نية ف ي

طة موظف إعطاء هدايا أو وسائل ترفيه، أو شى

 الوزارة. 

  اء أو التعاقد . ) مثل طلب ي اتخاذ قرار الشى
 
ء مفضل أثناء المشاركة ف ي

عرض أي هدايا أو وسائل ترفيه، أو شى

حات ( .   عرض أوراق المناقصات أو العروض أو طلب معلومات أو مقتر

  . ) ي ذلك ) بطاقات الهدايا
 
 أي هدية من العملة بما ف

 ي حالة غيا
 
 ب أو عدم تمثيل المورد ) على سبيل المثال تذاكر أحداث رياضية / سفر ( . عرض وسائل ترفيه ف

  . تقديم رحلات ترفيهية ، والسفر ، أو إقامة برعاية المورد 

   . ية ي ذلك هدايا لدعم الأعمال الختر
 
ي الوزارة باستجداء المورد لطلب الهدايا بما ف

 لا يسمح لموظف 

  اء المن وط غتر متوافرة لا يجوز للمورد تقديم فرصة لشى ي الوزارة وفقا لشى
تجات والخدمات لأي من موظف 

 للجميع. 

  : مسؤولية التبليغ الإبلاغ 

ي على أي  ز أمامهم ولن يكون هناك أي انعكاس سلتر ي قد تتر
تتوقع الوزارة من الموردين الإبلاغ عن الأمور والمسائل التر

ي 
ر
بأي ادعاء محتمل . وستقوم الوزارة بالتحقيق الكامل شخص أو منشأة نتيجة الإبلاغ بنية حسنة عن أي أمر أخلاف

ي أو انتهاكات ومخالفات 
ر
لتحديد الحقائق والأطراف المتورطة ؛ لذا يجب على الموردين تبليغ الوزارة عن أي أمر أخلاف

ي ع
 
ي الوزارة أو العاملير  لدى الموردين ، أو أي مخالفة ف اء / لمدونة . السلوك الخاصة بالوزارة سواء من منسونر ملية الشى

ويد أو أية مخاوف أخلاقية أخرى .   التر 

   : العمال وحقوق الإنسان 

ام حسب ما يفهمه المجتمع   ام حقوق الإنسان للعاملير  لديهم ، ومعاملتهم بكرامة واحتر يجب على الموردين احتر
ي الدولي . كما أن الوزارة تقدر إدماج ممارسات الإدارة الفعالة الملائمة للصحة والسلام

ي جميع مناحي أعمالها والتر
 
ة ف

ام بإيجاد  تعتتر جوهرية للحفاظ على المعنويات العالية وإنتاج المنتجات المبتكرة ؛ لذا يجب على الموردين الالتر 
وط العمل الأمن وبيئة العمل الصحية لجميع أعمالهم.   ظروف وشى

  :عواقب الأفعال الخاطئة 

قية للوزارة سينتج عنها إجراءات تأديبية : انتهاكات مدونة السلوك أو التوقعات الأخلا   
ي الوزارة بغض النظر عن الدرجة الوظيفية أو المنصب الإداري .  

لموظف   
ي  

 
للموردين وموظفيهم ، يصل الإجراء إل إنهاء تعاقدات المورد مع الوزارة أو المطالبة بمنع أي من موظفيه من العمل ف

مع الموردين واتخاذ أي إجراءات قانونية والمطالبة بالتعويضات حيثما كان  مشاريــــع الوزارة ، منع العقود المستقبلية
 ذلك مناسبا للقيام به ، وإقامة الدعاوى والإجراءات القانونية . 

  :ام  الالبر 

ام بهذه الوثيقة والقوانير  النافذة   ي أو إنشاء نظام إداري بحيث يكون مصنفا لضمان الالتر 
توض الوزارة الموردين بتبت 

لوائح التنظيمية ، للتخفيف من المخاطر التشغيلية المصاحبة ، ولتسهيل التحسير  المستمر . وال  
ي 
 
يات والعقود ف لمزيد من المعلومات أو الإبلاغ عن أي شكاوى متعلقة بالموردين ، الرجاء الاتصال على إدارة المشتر

 الوزارة. 
  


